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شكر وتقدير

أتقدم بجزيل الشكر والتقدير لجامعة ميدأوشن التي وفرت لي البيئة الأكاديمية الخصبة، ولأستاذيّ المشرفَين د. الفيصل عبد الحميد ود. فايز جراد على توجيهاتهما القيمة. كما لا يسعني إلا أن أخص بالشكر عائلتي وزملائي الذين ساندوني في هذه الرحلة العلمية.











الملخص

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل البيئة كعنصر محوري في التنمية المستدامة، عبر استعراض الأطر النظرية، وتحليل التحديات، وتقديم حلول استراتيجية تدعم التوازن بين حماية البيئة وتحقيق النمو الاقتصادي، مع التركيز على السياق السعودي.








الفصل الأول: المقدمة 

في خضم التحولات الجذرية التي يشهدها العالم في القرن الحادي والعشرين، أصبحت البيئة أحد أكثر القضايا إلحاحًا وأعمقها تأثيرًا على مسارات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. فالعالم لم يعد يتعامل مع البيئة باعتبارها خلفية صامتة للأنشطة البشرية، بل أصبح ينظر إليها كعنصر فاعل في تشكيل الحاضر والمستقبل، وكمحور رئيسي لصياغة السياسات الاستراتيجية في مختلف القطاعات.

تشير البيانات الحديثة إلى أن الضغوط البيئية مثل التغير المناخي، وفقدان التنوع البيولوجي، وتلوث الهواء والماء، تُهدد ليس فقط رفاهية الأفراد، بل الأمن القومي للدول، والاستقرار العالمي بأسره. إذ تُقدّر الخسائر الاقتصادية الناتجة عن التدهور البيئي عالميًا بأكثر من 7 تريليونات دولار سنويًا، وفقًا لتقارير المنتدى الاقتصادي العالمي (2023). هذه الأرقام تكشف أن حماية البيئة لم تعد ترفًا أخلاقيًا أو مسؤولية هامشية، بل صارت ضرورة وجودية واقتصادية.

في هذا الإطار، ظهرت “التنمية المستدامة” كمفهوم عالمي يحاول خلق توازن دقيق بين النمو الاقتصادي والاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية، بما يضمن حقوق الأجيال القادمة في بيئة سليمة. وقد تعزز هذا المفهوم من خلال تبني المجتمع الدولي لأجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، التي تشمل 17 هدفًا و169 غاية، تُعد حماية البيئة من أهم ركائزها.

وفي السياق السعودي، تبرز مبادرات نوعية مثل رؤية 2030 ومبادرة السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر، والتي تؤكد التزام المملكة بإحداث تحول بيئي جذري يواكب التحولات العالمية، ويستجيب لخصوصية البيئة الصحراوية في المملكة، مع السعي لبناء اقتصاد منخفض الكربون، ومجتمع واعٍ بيئيًا، وقطاعات تنموية خضراء.
كما أصبحت البيئة في العصر الحديث حقلًا متداخلًا مع قطاعات أخرى مثل التقنية، والصحة، والتعليم، والأمن، مما يتطلب إعادة تصميم أنماط التنمية لتكون مرنة وقادرة على التكيّف مع المتغيرات البيئية. من هنا تأتي أهمية هذه الدراسة في تقديم تحليل معمّق للفرص والتحديات البيئية التي تواجه التنمية المستدامة، خاصة في دول الخليج العربي ذات الموارد الطبيعية المحدودة والمناخ الصحراوي القاسي.
تهدف هذه المقدمة إلى وضع إطار نظري وتحليلي يساعد القارئ على فهم العلاقة العضوية بين البيئة والتنمية المستدامة، وتقديم تمهيد لأهم محاور البحث التي سيتم تناولها في الفصول القادمة، والتي تشمل تحليل التحديات، استعراض الحلول، مناقشة التجارب الدولية، وطرح توصيات عملية تدعم صانعي القرار في تحقيق التنمية البيئية المستدامة.

الفصل الثاني: مشكلة الدراسة:

على الرغم من التطور الهائل الذي شهدته البشرية في العقود الأخيرة، والذي انعكس في نمو الناتج المحلي الإجمالي للدول، وتحسن الخدمات الصحية، وتوسع البنية التحتية، إلا أن هذا التقدم جاء على حساب البيئة في كثير من الأحيان. فقد أدّت الأنشطة الاقتصادية المكثفة وغير المستدامة إلى ضغوط متزايدة على النظم البيئية، من استنزاف للموارد الطبيعية، إلى تدهور جودة الهواء والماء، وارتفاع غير مسبوق في درجات الحرارة، وتقلص التنوع البيولوجي. وهنا تبرز معضلة مركزية تواجه العالم اليوم، وهي: كيف يمكن الاستمرار في تحقيق النمو الاقتصادي والرفاه المجتمعي دون الإضرار بأساس الحياة على الأرض، أي البيئة؟

إن جوهر مشكلة الدراسة يتمثل في التوتر القائم بين متطلبات التنمية السريعة، خاصة في الدول النامية، وضرورات الحفاظ على البيئة. وفي كثير من الأحيان، يُنظر إلى البيئة كعقبة أمام التنمية، بدلاً من أن تُعامل كرافعة استراتيجية تضمن استدامة هذه التنمية. وقد ساهم هذا الفهم الخاطئ في صياغة سياسات اقتصادية قصيرة النظر، لا تأخذ في الاعتبار الكلفة البيئية الباهظة على المدى البعيد.
تزداد حدة هذه المشكلة في دول الخليج العربي، وخاصة المملكة العربية السعودية، حيث تتسم البيئة الطبيعية بالهشاشة، وتُعاني من ندرة المياه، والاعتماد الكبير على الوقود الأحفوري، والتوسع الحضري السريع. وتواجه المملكة تحديًا معقدًا يتمثل في ضرورة تنويع اقتصادها وتقليل اعتماده على النفط، بالتزامن مع حماية مواردها البيئية المحدودة، وضمان استدامة مواردها للأجيال القادمة. هذا التحدي يتضاعف في ظل التحولات المناخية العالمية، والتزامات المملكة الدولية في إطار اتفاقية باريس للمناخ.
ومن أبرز مظاهر المشكلة في السياق السعودي:
	1.	ضعف التكامل المؤسسي: تتعدد الجهات المعنية بالبيئة، مما يؤدي إلى تداخل في الصلاحيات، وغياب التنسيق، وتكرار الجهود، بل أحيانًا تضاربها.
	2.	غياب قاعدة بيانات بيئية موحدة: يصعب على متخذ القرار بناء سياسات دقيقة في ظل ندرة البيانات المحدثة والدقيقة، وغياب آليات رصد ومتابعة شاملة لأداء القطاعات البيئية.
	3.	محدودية إشراك القطاع الخاص والمجتمع المدني: رغم أهمية الشراكة المجتمعية في حماية البيئة، إلا أن مشاركة هذه الجهات لا تزال محدودة، ولا توجد حوافز كافية لتشجيع الممارسات المستدامة.
	4.	ضعف الوعي البيئي العام: تشير الدراسات الوطنية إلى أن نسبة كبيرة من الأفراد لا يدركون أثر ممارساتهم اليومية على البيئة، ما ينعكس في سلوكيات مثل الإسراف في استهلاك المياه، والتخلص العشوائي من النفايات، والاستهلاك المفرط للطاقة.
	5.	قصور في التقييم البيئي للمشاريع الكبرى: لا تزال العديد من المشاريع التنموية تُنفذ دون إجراء تقييمات بيئية دقيقة، أو دون الالتزام بمعايير الاستدامة، ما يؤدي إلى تدهور مساحات واسعة من الأراضي، وفقدان الموائل الطبيعية.
	6.	الضغط المتزايد على الموارد: ازدياد عدد السكان، وارتفاع مستويات الاستهلاك، والتوسع العمراني غير المنظم، كلها عوامل أدّت إلى ضغط هائل على الموارد البيئية، وأدت إلى تدهور التربة، وتراجع مستويات المياه الجوفية، وارتفاع نسب التلوث في المدن الكبرى.
	7.	الاعتماد على الاقتصاد الريعي: لا تزال البنية الاقتصادية للمملكة قائمة في جزء كبير منها على استخراج الموارد الطبيعية، وخاصة النفط، وهو ما يجعل من الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون تحديًا جوهريًا يتطلب إعادة هيكلة اقتصادية شاملة.
لذلك، تنبع إشكالية هذه الدراسة من الحاجة إلى إعادة صياغة العلاقة بين البيئة والتنمية، بحيث لا تكون البيئة ضحية للتنمية، ولا تكون التنمية مكبلة بالاعتبارات البيئية، بل يكون هناك تكامل حقيقي يضمن حماية البيئة واستمرارية النمو الاقتصادي والاجتماعي في آن واحد.
وتسعى الدراسة للإجابة عن سؤال محوري:
كيف يمكن توظيف الاعتبارات البيئية كأداة لتحقيق التنمية المستدامة في المملكة العربية السعودية، وليس كعائق أمامها؟



ثالثًا: الفجوة البحثية

رغم وفرة الدراسات حول التنمية المستدامة عالميًا، إلا أن هناك فجوة واضحة في:
	•	الدراسات التي تربط بين البيئة والتنمية في السياق السعودي والخليجي بشكل تطبيقي وميداني.
	•	الأبحاث التي تدمج البعد التقني (مثل الذكاء الاصطناعي والطاقة الذكية) مع البيئة في إطار التنمية.
	•	النقص في الأدبيات التي تقيّم مدى نجاح المبادرات السعودية من حيث مؤشرات الاستدامة طويلة الأمد.

ومن هنا، تسعى هذه الدراسة إلى تقديم مساهمة جديدة في سد هذه الفجوات، عبر تناول العلاقة بين البيئة والتنمية من منظور شمولي، يجمع بين النظرية والممارسة، ويرتكز على تحليل واقع المملكة في ظل التحولات الاستراتيجية الكبرى التي تشهدها.




الفصل السادس: المنطلقات النظرية للدراسة

ترتكز هذه الدراسة على مجموعة من الأطر النظرية والنماذج الفكرية التي تُسهم في توضيح العلاقة بين البيئة والتنمية المستدامة، وتساعد في تحليل التحديات المعاصرة واقتراح الحلول المناسبة لها. كما تعتمد على مزيج من النظريات البيئية والاقتصادية والاجتماعية التي تفسر التفاعل بين الإنسان والنظام البيئي.

أولًا: نظرية رأس المال الطبيعي (Natural Capital Theory)

تُعد هذه النظرية من أبرز الأسس النظرية التي تنظر إلى البيئة ليس كمجرد مصدر للموارد، بل كمكون رئيسي من مكونات رأس المال الكلي للدولة، إلى جانب رأس المال البشري والمالي.
وفقًا لهذه النظرية، فإن الطبيعة توفّر “خدمات بيئية” (Ecosystem Services) مثل تنقية الهواء، وتوفير المياه، وتدوير المغذيات، وكلها تمثل أصولًا اقتصادية ينبغي الحفاظ عليها وإدارتها بطريقة مستدامة.



تطبيقاتها في المملكة:
	•	حماية المياه الجوفية باعتبارها أصلًا استراتيجيًا.
	•	تقييم القيمة الاقتصادية للمحميات الطبيعية.
	•	دمج الاعتبارات البيئية في حسابات الناتج المحلي الإجمالي.

ثانيًا: نموذج البصمة البيئية (Ecological Footprint)

يُستخدم هذا النموذج لقياس التأثير البيئي للنشاط البشري، ويُقارن بين الموارد التي يستهلكها الفرد أو المجتمع، والقدرة البيولوجية للأرض على تجديد تلك الموارد.

نتيجة أساسية عالميًا:
أكثر من 80% من الدول تعيش “عجزًا بيئيًا”، أي أنها تستهلك أكثر مما تستطيع أرضها تجديده.



في السعودية:
تشير تقارير Global Footprint Network إلى أن المملكة تقع ضمن الدول التي لديها بصمة بيئية مرتفعة نسبيًا، بسبب الاعتماد الكبير على الطاقة الأحفورية، وهو ما يعزز الحاجة إلى التحول نحو أنماط استهلاك وإنتاج أكثر استدامة.

ثالثًا: الاقتصاد البيئي (Environmental Economics)

يركز هذا الحقل من الاقتصاد على تحليل التكاليف الخارجية الناتجة عن التدهور البيئي، ويؤكد على أهمية “تسعير” الموارد البيئية بما يعكس ندرتها وقيمتها الحقيقية. كما يدعو إلى استخدام أدوات اقتصادية مثل الضرائب البيئية، ونظام “ادفع مقابل التلوث”، والحوافز لتشجيع الابتكار الأخضر.

أهم مفاهيم النظرية:
	•	القيمة الاقتصادية للهواء والماء النقي.
	•	الكلفة الخفية للتدهور البيئي على الصحة والإنتاجية.
	•	أهمية الاستثمارات البيئية بعوائد طويلة الأجل.


رابعًا: نظرية الحدود الكوكبية (Planetary Boundaries Framework)

وضعها علماء بقيادة Johan Rockström في معهد ستوكهولم للبيئة، وتحدد تسعة حدود بيئية لا ينبغي للبشر تجاوزها، منها: تغيّر المناخ، فقدان التنوع الحيوي، تلوث النيتروجين والفوسفور، وتغيّر استخدام الأراضي.

الرسالة النظرية:
إذا تم تجاوز هذه الحدود، فقد يحدث انهيار في النظام البيئي العالمي، ما يهدد رفاهية الإنسان على المدى البعيد.










قائمة المصطلحات
المصطلح:
التعريف:
التنمية المستدامة:
تنمية تلبي احتياجات الحاضر دون المساس بقدرة الأجيال القادمة.
الاقتصاد الدائري:
نموذج اقتصادي يُقلّل النفايات من خلال إعادة التدوير والاستخدام.
البصمة البيئية:
مقياس يعبر عن الأثر البيئي لأنشطة الإنسان على كوكب الأرض.
رأس المال الطبيعي:
الموارد البيئية التي تدعم الاقتصاد مثل المياه والتربة والغابات.
الحوكمة البيئية:
نظام إدارة وتنظيم الموارد الطبيعية بفعالية وشفافية وعدالة.
الابتكار الأخضر:
ابتكارات تكنولوجية تُقلل من الأثر البيئي وتعزز الاستدامة.
التلوث الصناعي:
إطلاق ملوثات من المصانع تؤثر على الهواء والماء والتربة وصحة الإنسان.
الأمن البيئي:
قدرة الدولة على حماية مواردها الطبيعية من التدهور أو الاستخدام غير المستدام.
إعادة التدوير:
عملية تحويل النفايات إلى مواد قابلة للاستخدام مجددًا.
قائمة الاختصارات:
الاختصار:
المعنى:
SDGs:
Sustainable Development Goals (أهداف التنمية المستدامة)
ESG:
Environmental, Social, and Governance (البيئية والاجتماعية والحوكمة)
UNEP:
United Nations Environment Programme (برنامج الأمم المتحدة للبيئة)
AI:
Artificial Intelligence (الذكاء الاصطناعي)
EIA:
Environmental Impact Assessment (تقييم الأثر البيئي)
WRI:
World Resources Institute (معهد الموارد العالمية)
GHGs:
Greenhouse Gases (الغازات الدفيئة)
IPCC:
Intergovernmental Panel on Climate Change (الهيئة الحكومية الدولية للمناخ)
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Executive Summary

Title of the Study:
The Environment as a Pillar for Achieving Sustainable Development: An Analysis of Opportunities and Challenges




Introduction:
Contemporary societies face increasing challenges in achieving a balance between economic growth and environmental protection, especially amid climate change, resource scarcity, and rising demand for energy and food. Saudi Arabia is undergoing deep strategic transformations under Vision 2030, embracing the concepts of sustainable development through major initiatives such as “Saudi Green” and the “Middle East Green Initiative.”
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